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النص الكامل لكلمة حضرة الرئیس كما سُــلِّمت لإدارة اللقاء التشاوري في الشام.
alqawmi.com

 

السادة المشاركون في هذا اللقاء التشاوري المحترمون!
تحیة لكم ولكلّ أبناء شعبنا السوري!

الحقیقة أیها السادة، هو اننا جئنا لنعمل معا. والحقیقة أیضا أننا أتینا إلى هذا اللقاء التشاوري لاختبار الجدیة، ولأنّنا مؤمنون بمبدأ
الصراع الفكري لتحقیق الأفضل لحیاة الشعب كله، فحق الصراع هو حقّ التقدّم والحریة. والصراع في مدلوله الأوفى هو تحقیق

الأفضل للشعب كله.

ألا یستوجب حالنا العمل للتوجه نحو برنامج تغییر بنیوي وشامل یهدف إلى صیانة هویتنا الوطنیة والقومیة، ویضع سوریة على
خطّ التغییر والانتقال من الدولة الأمنیة إلى الدولة المدنیة، القائمة على مؤسسات دستوریة، تتجسّد فیها سیادة القانون، ویكون

تداول السلطة، مدنیًا وسلمیًا، عنوانًا لمشاركة الشعب السوري في إدارة مجمل شؤون حیاته…

نعم لقد بات الشعب “السوري” بحاجة إلى تغییر دیمقراطي وطني على قاعدة المواطنة الحقة ـ مواطنون أحرار في وطن حرّ.

نعم لقاء تشاوري، ولیس حوارًا، لأن للحوار أسبابًا لنجاحه التي علینا بحثها في البدایة وتحقیقها، لیستقیم الحدیث عن حوار جِدّي
ومسؤول ومنتج، ولیس حوارًا فولوكلوریًا لأسباب ترقیعیة وتجمیلیة، لأن الدخول في عملیة التغییر یجب أن یبنى بدایةً على
مفاهیم وذهنیات بدیلة لمفاهیم وذهنیات الاستبداد، أیًا كان مصدرها. وإن التغییر الذین ننشده هو تغییر یهدف إلى خلق روح

المواطنة المسؤولة في تناول ومعالجة كلّ قضایا الوطن، وبمشاركة كلّ القوى السیاسیة في اتخاذ القرارات المصیریة بعیدًا عن
الإقصاء والتمییز والقسر. فهل نحن مستعدون للإقرار بذلك والعمل على تحقیقه بذهنیة جدیدة؟ وإن كان الجواب: نعم، نتساءل:

كیف یستقیم الحوار بین أبناء البیت الواحد للبحث عن أفضل السبل والحلول للأزمة التي تعصف بنا جمیعًا ونحن ما زلنا نتراشق
التهم، مثل اللاوطنیة تارة، والتخوین تارة أخرى، ومحاولات الإقصاء والتغییب والسحق والمحق هنا وهناك؟…

كیف یستقیم الحوار؟ وما زال عدد مهم من تعبیرات مجتمعنا “السوري” من قوى وأحزاب وحركة شعبیة خارج طاولة الحوار هذه
القوى التي نتفهم أسباب غیابها، ولكننا في الوقت ذاته ضنینون بها وحریصون على مشاركتها لنا حمل عبء البحث عن مخرج

جِدّي للأزمة الحالیة التي لا ولن تستثني أحدًا من أبناء شعبنا.

كیف یستقیم الحوار؟ وما زالت القبضة الأمنیة تلاحق أصحاب الرأي ولا تجد الوسیلة الصحیحة للتفریق بین المطالبین بالإصلاح
والتغییر، ومن یستظلّ ظلهم، فتلاحق وتعتقل خبط عشواء، وبعدها یكون المخرج: “لاتؤاخذونا، حصل التباس”.

كیف یستقیم الحوار؟ وما زال البعض من قوى ظلامیة ومافیات فساد، وفي أي موقع تمترسوا، یصرّون على استحضار الدم
ر إلا على أساس أخذ البلاد إلى المجهول. السوري الزكي الطاهر لیكون وجبة شهیة على مائدة اللئام، عبر عنف غیر مبرَّ

نعم أیها السادة، في مناخ التغییب والترهیب ورفع منسوب الدم والعنف، ودقّ طبول الحرب، تتراجع لغة العقل والمنطق حتى
تغیب، ونفقد القدرة على البحث عن حلول تنقذنا جمیعًا، لأن المخطط لا یستثني أحدًا، وهنا تسقط نظریة “الفرقة الناجیة”.. فلا

نجاة لأحد، والطوفان سیجرف الجمیع.
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وفي هذا المجال أقترح عنوانین رئیسیین: الأول هو وقف العنف والاعتقال التعسفي وإطلاق النار هنا وهناك والدور الأمني
المباشر في معالجة الأزمة، والثاني هو فك الحصار عن المدن السوریة المحاصرة حتى هذه اللحظة وتشكیل لجان مدنیة للذهاب

إلى هذه المدن للاطلاع على أوضاعها ومعرفة احتیاجاتها ومطالب أهلها..

أمّا وقد وافقنا على مبدأ الحوار، فعلینا أن نتوافق على ضرورة حضور الجمیع دون استثناء، والعمل على تأمین ذلك وتذلیل كلّ
العقبات التي تمنع وتعیق حضور البعض، وإذا كان للنظام، بمؤسساته المختلفة من جبهة وطنیة تقدمیة ونقابات واتحادات وغیرها،

مما یطول عده، وإن كان للقوى الوطنیة التي هي خارج هذه التركیبة، ممثلیهم، فإنه یبقى للحركة الشعبیة المتواجدة في المناطق
ممثلوها المغیّبون عن هذا المؤتمر. هذا الحراك الذي لا یستطیع الیوم أحد منا ادعاء تمثیله. ولا بدّ من وجود من یمثله على طاولة
الحوار، وهنا لا بد من إیجاد آلیة صحیحة لفرز قیادات حقیقیة لهذا الحراك الشعبي لتكون ممثِّلاً أمینًا ومعبِّرًا صادقًا عن احتیاجات
وهموم وتطلعات من یمثلوهم. عندها تستقیم الدعوة إلى مؤتمر حوار وطني على قاعدة الندیة والمساواة بین جمیع المتحاورین بلا
شروط ولاسقف إلا سقف الوطن، ووضع مصلحة سوریا فوق كلّ مصلحة، وعلى قاعدة أن التغییر السیاسي هو المقدمة والمفتاح

لأي تغییر آخر.

وفي النهایة لا بدّ من الحدیث عن مضمون الحوار المطلوب. فالحوار الذي یبحث عن حلول یجب أن یذهب لأصل العلة لوضعها
على مشرحة البحث والتمحیص لتلمّس المخارج، وفي هذا السیاق لا بدّ من الإقرار بضرورة التغییر البنیوي الشامل، لأن العلة في
البنیة الأساسیة والتي نحتاج لتطویرها من خلال إنتاج معادلة وطنیة جدیدة أساسها المواطنة، ودولة القانون والمؤسسات من خلال
د مدنیة الدولة ومؤسساتها، والرؤیة الدیمقراطیة للمواطنة المنصوص عنها في كلّ العهود والمواثیق الوطنیة. نظام دیمقراطي یجسِّ

ـ الإصلاح السیاسي الذي هو مقدّمة ضروریة ولازمة لأي إصلاح آخر وملفاته جمیعها التي تبتدئ بالحاجة إلى وضع دستور جدید
للبلاد یلبي حاجات الشعب المتسامیة. نبتدئ بالدستور لأنه بمثابة العمود الفقري للدولة وفیه ترسم سیاساتها ومنه تنبع القوانین في

الدولة، ونمرُّ بقانون جدید وعصري للأحزاب وقانون للانتخاب یكونان مبنیین على مفاعیل الدستور الجدید، حتى لا یصبحان كمن
یضع العربة قبل الحصان، ولا تنتهي بقانون جدید للإعلام .

ـ الإصلاح الاقتصادي عن طریق ضبطه وتنظیمه على أساس الإنتاج واعتماد سیاسة الاقتصاد الاجتماعي، الذي یحقق الإنماء
الاقتصادي والتنمیة الاجتماعیة معًا ، ویرفع مستوى حیاة الشعب ، ویمنع حدوث أي خلل اقتصادي، شللاً كان أم ورمًا في جسم

المجتمع الذي یمكن أن ینتج عن آلیة اقتصاد السوق الذي انتهجته الدولة منذ خمس سنوات. مع التزام الدولة القیام بمهامها
الاجتماعیة تجاه أبناء الشعب كدولة رعائیة، بما یلبّي حاجاتهم الحیاتیة المتنامیة ومنع حدوث حالات تندرج تحت مسمّیات الفقر

وخطوط الفقر.

وفي هذا المجال أقترح عنوانین رئیسیین: الأول هو وقف العنف والاعتقال التعسفي وإطلاق النار هنا وهناك والدور الأمني
المباشر في معالجة الأزمة، والثاني هو فك الحصار عن المدن السوریة المحاصرة حتى هذه اللحظة وتشكیل لجان مدنیة للذهاب

إلى هذه المدن للاطلاع على أوضاعها ومعرفة احتیاجاتها ومطالب أهلها..

وفي النهایة نؤكِّد المؤكَّد، وهو أن الاستقواء یكون بالشعب ولیس على الشعب، وأن الانتصار یكون بأبناء وطننا ولیس علیهم، لذلك
راهنا على أن نبقى حركة الشعب الكبرى، الذي من أجله فقط وُجِدنا.

الانتصار للشعب في قضایاه المحقّة ـ والخلود لشهداء الشعب والوطن فهم في ضمائرنا خالدون.

دمشق في 2011.7.10                                                       رئیس الحزب السوري القومي الاجتماعي
الدكتور علي حیدر

 

 


